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Criminal liability of the doctor in the field of selecting the 

sex of the fetus 

Assistant lecturer: Ahlam Sharhan Hatem Al-Asadi 
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Abstract 
The physical safety of the human being is a goal that international agreements and 
national legislation have worked to ensure its achievement, and criminalize any act that 
may affect it. The human body has an infallibility that prevents it from being a place for 
experiments or actions that affect safety in general.Although the origin of physical safety 
is that it initially emerged in the criminal environment, this does not mean that civil laws 
have been devoid of establishing a type of protection that aims to preserve physical safety. Civil 
laws have arranged the penalty of compensation for every person who caused harm to others 
through his activity, and this protection was not limited to civil laws only, but private laws such 
as the Public Health Law also played a role in establishing protection for the physical safety of 
the individual.However, the progress in technical fields, especially in the medical field, 
encouraged some practices that represented a violation of a very important principle, which is 
the protection of the individual’s body. The technical development in the medical field was 
accompanied by the violation of many prohibitions that in themselves represent prohibitions 
according to criminal laws, starting from the trafficking of individual organs and reaching the 
prohibited medical experiments that make the individual a field for experimentation. Criminal 
legislation, whether public or private, has been keen to draw boundaries for medical work in 
order to prevent the occurrence of actions or errors by the doctor that raise their criminal liability. 
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 المستخلص

على كفالة تحقيقها،  تمثل السلامة الجسدية للإنسان غاية عملت الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية

وتجريم كل فعل من شأنه المساس بها، فجسد الإنسان له معصومية تمنع أن يكون محلاً للتجارب أو 

 الأعمال التي تمس السلامة بصورة عامة.

ومع أن الأصل في السلامة الجسدية أنها انبثقت في بادئ الأمر في الوسط الجنائي، إلا أن ذلك لا 

نية قد خلت من إقرار نوع من الحماية التي تهدف إلى الحفاظ على السلامة يعني أن القوانين المد

الجسدية، فالقوانين المدنية قد رتبت عقوبة التعويض على كل شخص سبب بنشاطه ضرراً بالغير، 

ولم يقتصر أمر هذه الحماية على القوانين المدنية فقط، بل أن القوانين الخاصة كقانون الصحة العامة 

 وراً هي الأخرى في إقرار الحماية للسلامة الجسدية للفرد.كان لها د

إلا أن التقدم في المجالات التقنية لا سيما في الوسط الطبي شجع بعض الممارسات التي مثلت خرقاً 

لمبدأ في غاية الأهمية وهو حماية الجسد للفرد، فقد رافق التطور التقني في المجال الطبي انتهاك لكثير 

التي تمثل في ذاتها ممنوعات وفق القوانين الجنائية بدءً من عمليات المتاجرة بأعضاء من المحظورات 

الفرد وصولاً إلى عمليات التجارب الطبية الممنوعة التي تجعل من الفرد حقلاً للتجربة، وقد دأبت 

لحيلولة التشريعات الجنائية سواءً كانت العامة منها أم الخاصة على رسم الحدود للعمل الطبي لغرض ا

 دون وقوع الأفعال أو الأخطاء من الطبيب التي تثير المسؤولية الجزائية لهم.
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 مقدمة

فـي مواجهـة تقنيـات  يعد موضوع  المسؤولية الجزائية الناجمة عن الاختيار الطبي لجنس الجنين

تـوفير الحمايـة الجزائية للجنـين “الاختيـار المسـبق لجنس الجنين من المواضيع المهمة والهادفة الـى 

عنـد تجريمـه فـعـل الاجهـاض المرتكـب علـى المـرأة   ”باعتبـاره المصلحة التي يحميها القانون

الحبلى، فمنذ تمام عملية تلقيح بويضتها بالحيوان المنـوي للرجـل وحـتـى بدايـة الـولادة، عما يتوقع 

تداء عمـداً علـى حـقـه فـي الحيـاة وبالتكوين والنمو ارتكابه من افعال غير مشروعة بقصد الاع

الطبيعي وعدم الخضوع للأبحـاث والتجـارب العلميـة غيـر العلاجيـة ومنع اتخاذ الاجنة قطع غيار 

بشرية، والتي لم يسبق لهـا المشـرع أن عالج هذه الحماية سـوى حقـه فـي الحيـاة من خلال  النصـوص 

( لسنة  111( مـن قـانـون العقوبات العراقي رقم )  419 -417لمادتين ) القانونيـة للإجهاض  ا

 (1)المعدل. 1969

وفي العهد الحديث تمكن أهل الطب وعلماء الهندسة الوراثية من القدرة على تحديد جنس الجنين، 

لكثير فكانت عملية اختيار جنس الجنين من القضايا الطبية المستجدة التي لها واقع ملموس حيث لجأ ا

من الناس إلى مراكز الإخصاب الصناعي، والعيادات الخاصة بتحديد جنس الجنين رغبة في اختيـار 

  (2)جـنـس مـولـودهم؛ لذا كانت الحاجة ماسة للوقوف على واقع هذه المسألة من حيث حقيقتها وطرقها.

إلى الذكور فيها أو الإناث، فعمليات اختيـار جنس الجنين قـد تكـون حـلا المشكلة العائلات التي تفتقد 

إذ إن تحديد جنس المولود قـد يقضي على الرغبة بتعدد الزوجات بداعي إنجاب الذكور على وفق 

المعتقدات الشعبية، وهذا بدوره يعزز إمكانية حفظ الأسرة مـن التفكـك الـذي ينشـا فـي بعـض الحـالات 

 (3)حلحلة مجموعة من المشاكل الأسرية. عـن تعـدد الزوجات، فاللجوء لهذه العمليات يسهم في

فقد رافق التطور التقني في المجال الطبي انتهاك لكثير من المحظورات التي تمثل في ذاتها ممنوعات 

وفق القوانين الجزائية بدء من عمليات المتاجرة بأعضاء الفرد وصولاً إلى عمليات التجارب الطبية 

للتجربة، وقد دأبت التشريعات الجزائية سواء كانت العامة منها الممنوعة التي تجعل من الفرد حقلاً 

أم الخاصة على الحدود للعمل الطبي لغرض الحيلولة دون وقوع الأفعال أو الأخطاء من الطبيب أو 

 (4)مساعديه التي تثير رسم المسؤولية الجزائية لهم.

من ناحية عدم تنظيم قواعد كما أن المعالجة التشريعية في أغلب التشريعات جاءت غير مشجعة  

قانونية خاصة ببعض العمليات الطبية مثل عمليات اختيار جنس الجنين، فعلى الرغم من حداثة هذه 

العمليات وما يمكن أن يثور بصددها من مشكلات لم ينظم المشرعون كالمشرع العراقي أمر هذه 

اقية رغبة في اختيار جنس جنين يكون العمليات المستحدثة لا سيما بعد الانتشار لها في الأوساط العر

 (5)ذا صفات وراثية جيدة أو استئصال صفات غير جيدة بنظر أبويه.

مع تطور المسؤولية الطبية بشكل واسع وكبير في هذا العصر، أصبح التركيز على الدعاوى القانونية 

لى سبيل المثال ممارسة المتعلقة بمخالفة القوانين والقواعد واللوائح المتعلقة بتنظيم مهنة الطب، ع

الطب دون ترخيص قانوني ولعدم وجود إصدار تشريعات محددة بشأن المسؤولية الجنائية للطبيب 

استناداً إلى القواعد القانونية العامة، فالطبيب غير مسؤول عن الحالات غير المتوقعة أو وفاة المريض، 

ة المهنة ورضا المريض لا يمنع من بشرط ألا يكون السبب بسبب خطأ الطبيب في الترخيص بمزاول

 (.  6إدانة الطبيب إذا كان سبب الخطأ هو الجهل بقواعد مهنة الطب ) )

                                                      
محمد علي البار، طفل الأنانبيب والتلقيح الصناعي، نظرية الجذور، الدار السعودية للطباعة والنشر، جدة،   (1)

 . 296 ، ص1997
إسلام محمد زين العابدين ظاهر محمد، نطاق الحماية الجنائية للبويضة المخصبة خارج الرحم في القانون  (2)

 . 735، ص2017الجنائي والفقه الإسلامي، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 
   .176نشوان زكي سليمان، ماهية التصرف بالنطف الأجنة البشرية، المرجع السابق، ص (: 3)

 . 297: محمد علي البار، طفل الأنانبيب والتلقيح الصناعي، نظرية الجذور، المرجع السابق، ص (4)
 . 220نشوان زكي سليمان، ماهية التصرف بالنطف الأجنة البشرية، المرجع السابق، ص :( 5)

 . 43ص ،2003: عبد المهدي بواعنة، أدارة المستشفيات والخدمات الصحية، دار حامد للنشر، الأردن، )6( 
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لخطـأ هـو امسألة الأخطار الطبية ما تـزال تشكل غموضاً باعتبار أن ركـن “وهنا تجدر الإشارة أن 

ـر كمبـدأ عـام العراقي يعتب المركـز الـذي تـدور عليه المسؤولية بصفة عامـة وجـودا وعـدما فالمشرع

 .”ةأن المسؤولية قوامهـا الخطـأ ، مـا دام وجـود هذا الأخير يشعر حتماً بوجود المسؤولي

 أولاً_ أهمية الدراسة : 

تتجسد أهمية هذه الدراسة من خلال جهـل الأطباء المعنيين بأحكـام القـانون، بـالرغم مـن ممارستهم 

ببراعـة، بـل ان بعضهم يفاجـا بـل يصـدم بمـا يتخذ فـي حقـه مـن اجـراءات لمسـؤوليتهم المهنيـة 

قانونيـة جـراء الخطـأ في ممارسة المهنـة، وقـد طـرأ تغييـر اساسـي فـي الفتـرة الأخيرة علـى احكـام 

ي مسؤولية الأطبـاء، وذلـك مـن خـلال تطـور التقنيات الطبيـة وازديـاد هاجس الامن والسلامة فـ

مجـال الصحة، العامـة تسـبب فـي تضخم المنازعات الخاصة بالمسؤولية الطبية المعروضة امام ادارة 

 المشافي ثم السلطة القضائية. 

 ثانياً_ أهداف الدراسة : 

ضـمن  إلى مناقشة المشاكل التي تسببها عمليات اختيار جنس الجنين لاسيماتهدف هذه الدراسة، 

لـول بسبب شريعات حماية حقوق المرضى مثل العـراق، ومحاولة اقتـراح الحالـدول التي تفتقر إلى ت

م القائمة على القصـور التشريعي ومـدى انطبـاق قواعـد المسؤولية العامـة فـي القانون العقابي العا

 عنصر الخطـأ أم أن الأمر بحاجة إلى تبني مسؤولية جزائية تستند إلى قوانين خاصة .

 لدراسة : ثالثاً_ إشكالية ا

ثـل الاشكالية تتمحيث إن هذه الدراسة تعمل على إثارة جملة من الأسئلة التي تتعلق بإشكالية الموضوع 

تبار أن حـق الرئيسية  في أنه إذا كان للجنـين فـي بطـن أمـه حمـايـة جنائيـة أقرها القانون باع

 فما هوئيـة. جديرة بالحماية الجنا الجنين في السلامة الجسمانية والتكوينيـة والحيـاة المستقبلية

المسؤولية  ومـاهي أحكاملمسؤولية الجزائية الناجمة عن الاختيار الطبي لجنس الجنين، المقصـود با

 الجزائية عن عمليات اختيار جنس الجنين؟ 

 رابعاً_ منهج الدراسة : 

لبحثية، حيث ت الدراسية اوفي سبيل وصولها لأفضل النتائج، استندنا على العديد من المناهج والأدوا

لف السطو، خلتحليل هذا الواقع، والوقوف على ما وراء النصوص وما  المنهج التحليليتم اللجوء إلى 

 للمقارنة بين هذه الأنظمة القانونية المختلفة.  المنهج المقارنثم 

 خامساً_ خطة الدراسة: 

 : الحماية الجنائية لجنس الجنين.المطلب الأول

 المسؤولية العمدية للطبيب. :الفرع الأول

 المسؤولية غير العمدية للطبيب. الفرع الثاني:

: العقوبات المترتبة على الطبيب في مجال اختيار جنس الجنين. المطلب الثاني  

 : العقوبات الأصلية المترتبة على خطأ الطبيب.  الفرع الأول

 : العقوبات الفرعية المترتبة على خطأ الطبيب. الفرع الثاني
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 المطلب الأول 

 الحماية الجنائية لجنس الجنين

( نعني بصفة عامة أن يدافع قانون العقوبات  الحماية الجزائيةولا ريب أننا عندما نذكر مصطلح ) 

عن الحقوق أو المصالح المحمية كـل الأفعـال غيـر المشروعة التي تؤدي إلى النيل منها عن طريق 

ما يقرره من عقوبات. ولعله مما لا يختلف عليه اثنان، أن تحديد مدى دقة الحماية الجزائية المفروضـة 

ة المصلحة محل الحماية، وإن تحديد حكـم التطبيقـات المختلفة أو وكفايتهـا يرتكز على تحديد طبيع

 . (1)الأفعال تجاه الجنين مدخله هو تحديد طبيعة الجنين القانونيـة

ية أم أن الحما ،فهـل الجنين يستمد الحماية الجنائية من حماية الأم الحامل على اعتبار أنه جزء منها 

البحث عن  كان الأمر كذلك فبناء على أي اعتبار، وذلك لأن تستهدف الجنين ذاته بشكل مستقل ، وإن

ن عملاً حكم تصرف ما لا يستقيم إلا بالبـدء بمعرفـة حقيقة ذلك التصرف، وإن هذا التصرف إن كا

 يقـة ذلـك.يقوم به الإنسان في شيء ما ويترك آثارا في هذا الشيء، فإن تصوره يتوقف على معرفة حق

ة الجنين القانونية، من حيث تمتعه بالشخصية القانونية من عدمه،  وقد ذهب لابد لنا من تحديد طبيع

بعض فقهاء القانون يرى بأن بحـث الطبيعة ينبغي أن ينصرف إلى تبيين مدى كون الجنين إنساناً من 

جسده ... الخ . ومـن ثم  عدمه ، فإن كان إنساناً شملته الحماية المقررة للإنسان في حياته، وفي سلامة

يتعين منع كل تصرف ماس بإحدهما أو كلاهما متى انتفت نية العلاج فيه . أما إذا انتفت عنه صفة 

الإنسان فقد انفتح الباب للقول بجواز التصرف الماس بحياته متى كان محققا لمصالح معتبرة لإنسان 

  (2)ما، وذلك وفقا لأحكام القانون.

ية للطبيب، ج في الفرع الأول أساس المسؤولية الجزائوعليه سنقسم هذا المطلب إلى فرعين، إذ سنعال

 بينما سنخصص الفرع الثاني لدراسة 

 الفرع الأول 

 المسؤولية العمدية للطبيب

فالقصد الجنائي هو انصراف الإرادة إلى ارتكاب السلوك المكون للجريمة، مع وعي بالملابسات 

أي بإرادة الفعل أو الترك و هو أبسط نماذج المحيطة بالسلوك المكون لها ، أو ما يعبر عنه بالعمد 

العنصر المعنوي ، فالطبيب إذا لا يختلف عن أي شخص آخر إذا قام بفعل أو امتنع عن إتيان فعل 

، فيفترض في بعض جرائم (3)يوجب القانون القيام به ، و يستوي في ذلك إرادة تحقيق نتيجة من عدمه

لجرائم العمدية و من ذلك جرائم تزوير الشهادات الطبية ، الأطباء توافر القصد الجرمي وتعتبر من ا

إفشاء السر المهني ، الإجهاض أو الامتناع عن تقديم مساعدة للمرضى . يعتبر القصد من الحالات 

الذهنية التي لا يمكن معرفتها بسهولة ، و لهذا اعتمد الفقه و القضاء على القرائن الخارجية بالمعيار 

خارجية المحيطة بكل من الطبيب و المريض قبل ارتكاب الجريمة ، و من ذلك المادي و الظروف ال

الطريقة المتبعة في العلاج أو الآلة المستعملة. فالطبيب يتحمل المسؤولية متى ترتب على عمله جرح 

أو إصابة على جسم المريض مع علمه بأن فعل يجرمه القانون، و متى توافر القصد فلا تؤثر فيه 

الدوافع التي حفزت الطبيب لارتكاب جرمه مهما كانت شريفة و مملوءة بالشفقة مثل القتل البواعث و 

 . (4)الرحيم للمريض ميؤوس منه و لو كان برضاه

وبخصوص عمليات اختيـار جـنس الجنـين فـإن النتيجـة الجرميـة تتجسـد فـي الحالـة التـي يكـون 

فيهـا استخدام اللقـائـح مـن دون إذن الأبـوين أو مـن دون رضـاهما، حيـث أن انعدام الإذن من الأبوين 
                                                      

 .96، ص2000محمد نعيم ياسين، أبحاث طبية في قضايا طبية معاصرة، دار النفائس، عمان، الأردن، : )1(

  .50محمد نعيم ياسين، أبحاث طبية في قضايا طبية معاصرة، المرجع السابق، ص: )2( 

المعنوي في الجرائم  : محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، دراسة تأصيلية مقارنة للركن)3( 

 . 9_ 8، ص 1988العمدية، دار النهضة العربية، مصر، 

: أمير فرج يوسف، مسؤولية الطبيب من الناحية المدنية والجنائية والتأديبية، مركز الإسكندرية للكتاب، مصر، )4( 

 .278، ص2010
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مـا يشكل بـدوره اعتـداء  ينفـي الرغبـة فـي إجراء التجربـة الطبيـة فـي اختيـار جنس الجنين ، وهـو

 .(1)علـى مصـلحة محميـة وهـو مـا يشكل إضـرار بالبويضـة الملقحة

وبخصوص السلوك المـادي المكـون للخطـأ الجزائـي الـذي يثيـر المسؤولية الجزائيـة للطبيب في 

دى الطبيب عمليات اختيـار جـنس الجنين فـي حـال عـدم وجـود ترخيص طبـي بـإجراء هذه العمليـة لـ

ممارسة العمليـات  الصـورة الأولىالمعالج يمكن القول أن السلوك المـادي يتصـور فـي صـورتين، 

 الصورة الثانيـةضـمن عيـادة خاصـة قبـل الحصول على الترخيص الطبـي مـن الجهة المختصة، أمـا 

ليات لغرض التسهيل فتتجسد في التواطؤ مـع طبيب آخـر حاصـل علـى الترخيص الطبي لإجراء العم

 . (2)في إجراء هذه العمليات

ولا تقتصر المسؤولية الجنائيـة للطبيـب ضـمن عمليات اختيـار جـنس الجنـين عـن النتيجـة الجرميـة 

المباشرة، بـل أن النتيجـة المحتملـة تشـكل الجانب الآخـر لمسـؤولية الطبيـب الجنائيـة، ومدلول 

فـي إنهـا نتيجـة ذات مـدلول مـادي ويعرفهـا البعض بأنها : النتيجـة التـي النتيجـة المحتملـة تتجسـد 

تقـع كـأثر للفعـل وتجـاوز قصـد الجـاني الـذي كـان منصـرفاً إلى نتيجة مباشـرة أخـرى، سـواء 

إن . (3)توقعهـا الجـاني أو لـم يتوقعهـا ، بحيـث تتوافر السببية بين هـذا الفعل والنتيجة المغايرة للقصد

توقع نتيجـة مـا يتوقف علـى مـدى العلـم بمسبباتها، فتوقـع بعـض العناصر التـي يتطلبهـا تحقـق نتيجـة 

معينـة يعني ان تحقق النتيجـة يكـون ممكناً ، وإذا تساوى توقـع حـدوث النتيجـة مـع توقـع انتفائهـا 

ة كـافـة العناصر المسببة للنتيجـة فـأن توقـع أصـبـح تحقـق النتيجـة احتماليـاً، أمـا أذا شملت المعرفـ

حـدوثها يصبح حتمياً، كواقعـة مستقبلية ممكنة، فهـي جـائزة الوقـوع كثيرة الاحتمـال كـأثر مترتب 

على ارتكاب الجريمة الأصلية المتضمنة خطـر احتمال حدوث اعتداء ينـال الـحـق الـذي يحميـه 

ى الاحتمال معيارا للخطر، ويميز هذا الاتجاه بين الامكان والاحتمال القانون ، والراجح هو الاستناد إل

 .   (4)والحتمية

تم فيهـا الـولادة ويمكـن توقـع النتيجـة المحتملـة فـي عمليات اختيـار جـنس الجنين في الأحوال التي ت

  لجنـيـن مشـوه نتيجـة مـا تعرضـت لـه البويضة الملقحـة مـن ممارسات طبيـة خاطئة.

 (5)( مـن قـانون العقوبات النافـذ 53إذ أن المشرع العراقي على النتيجـة المحتملـة ضـمن المـادة ) 

والتـي تـنص علـى أنـه : ) يعاقـب المساهم فـي جريمـة فـاعلا أو شـريكا  بعقوبة الجريمة التي وقعت 

تي وقعت نتيجـة محتملـة للمساهمة فعـلا ولـو كـانـت غيـر التـي قصـد ارتكابهـا متى كانت الجريمـة ال

التـي حـصـلت (، وبذلك يكـون قصـد المشـرع مـن استخدام تعبيـر ) الجريمـة التـي وقعـت نتيجـة 

محتملة ( لا ينصـرف إلـى اعتبـاره هـذه النتائج داخلـة فـي قصـد الجـاني الاحتمالي، ولكنـه يقصـد 

. وقـد كـان للقضـاء اللبناني موقفـه (6)ا بالنتائج المستهدفة أصلاً بـهـا تلـك النتائج المرتبطة ارتباطا حتمي

الـخـاص مـن مـوضـوعات الخطـأ الطبـي فـي أكثـر مـن مناسبة . ففي قـرار  للقضـاء اللبنـانـي جـاء 

مـفـاده : عـدم إثبـات ارتكاب إدارة المشـفى أو الممرضـين لـديها لأي خطـأ سـاهم فـي إلحـاق الضـرر 

 . (7)ـذلك المـريض لا يلزمهمـا بالتعويضب

                                                      

بط التلقيح الصناعي، معهد التدريب : راشد أحمد محمد أمين، المسؤولية الجنائية المترتبة على مخالفة ضوا)1( 

 .215، ص2014والدراسات القضائية، الإمارات، 

المرجع السابق ،  راشد أحمد محمد أمين، المسؤولية الجنائية المترتبة على مخالفة ضوابط التلقيح الصناعي،: )2( 

 . 220ص

 . 102: محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، المرجع السابق، ص)3( 

: أحكام مناط مسئولية المتهم عن النتائج المحتملة ومبادئ أخرى متصلة بها وتقدير العقوبة، المجلة الجنائية )4( 

 . 129، ص 1959، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، مصر، 2، مجلد 1القومية، العدد 

 . 1969، لسنة 111: قانون العقوبات اللبناني، الرقم )5( 

 .39، ص1977وري كاظم، شرح قانون العقوبات، ) القسم العام(، بغداد، : محمد ن)6( 

، نقابة المحامين، بيروت، 51، مجلة العدل، الجزء الثاني، السنة 2004، لسنة 55: قرار محكمة البقاع، الرقم )7( 

 . 453، ص2015
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ويمكـن تصـور المسؤولية العمديـة للطبيـب فـي عمليـات اختيـار جـنس الجنـين فـي الأحـوال الـذي 

يخالف فيهـا الطبيـب أصـول المهنة الطبية متعمداً ومترتبـاً على ذلك إصـابة الجنين ببعض الأمراض 

بذلـه العناية المطلوبة ومخالفتـه الأصول المعتمـدة فـي علـم الطـب  الوراثية أو التشوهات نتيجـة عـدم

 . (1)، ويكـون الطبيب مخطئاً وتترتـب مسـؤوليته الجزائيـة

أما بخصوص المواقـف التشريعية مـن المسؤولية العمديـة للطبيـب فـي عمليات اختيـار جنس الجنين، 

الحيـوي بكثرة الاستثناءات الواردة فيه كـون تقنية الاختيار فقد جاء التشريع الفرنسـي المـنظم للطـب 

المسـبق لنـوع الجنـيـن مـن الحظـر المطلـق ، وهـذا الحظـر يـحـدث حالـة مـن الإشكال والتقـاطـع 

مـع مـا تضمنته نصـوص قـوانين الصحة العامـة والقانون المـدني وقانون العقوبات التـي جـاءت 

مـن  1132لتحقـق غـرض المشـرع فـي التنفيذ القانوني الصـحيح، ومنهـا المادة  مرتبطـة ومتلاحمـة

مـن القـانون الجنائي والتـي تعاقـب كـل 226قـانون الصحة العامـة والتـي أشـارت اليهـا المـادة  

شـخص يقـوم بدراسة الخصائص الجينيـة لأحد الأشخاص بـهـدف تحقيـق منـجـز أو غـرض طبـي 

لمدة سنة وغرامة ماليـة مقدارها خمسة عشـر ألـف يـورو بـدون موافقة الشخص المعني  بـالحبس

 .  (2)بالدراسة

أما بخصوص موقف المشرع المصري فيما يختص بمسؤولية الأطباء، فلم يسن المشرع المصري 

خرى قواعد ، او قانون خاص يهتم بمسؤولية الأطباء القانونية، بل جعلهم كسائر أرباب المهن الأ

، بينمـا نجد ان المشرع المصري نص في قوانين مزاولة  (3)يخضعون للنصوص الخاصة في القانون

، من القانون  11،  10مهنـة الطـب علـى جريمـة الممارسة غير المشروعة لمهنة الطب في المواد 

 م. 1954لعام  415رقم  

في عمليات اختيـار جنس الجنين  فـإن كـل فعـل يضر الجنين المشرع العراقيأما من وجهة  نظر 

يكـون الطبيب مسؤولاً عنـه مسـؤولية كاملة في الأحوال التي يثبـت فيهـا عـدم اتباع الأصـول الفنية 

أن  وبناء على ما تقدم يمكننا القول. ( 4)المتعارف عليهـا ضـمـن قـوانين تنظيم المهن الطبيـة،

ار المسبق لجنس الجنين هي من قبيل المسؤولية التي المسؤولية الجزائية للطبيب في عمليات الاختي

تبنى على تحقيق غاية وليس بذل عناية معتادة . فعلى سبيل المثال : إن ولادة جنس جنين مغاير لجنين 

الطفل الذي أختاره الولدين يحقق المسؤولية الطبية للطبيب لأنه لم يحقق النتيجة التي كانت السبب في 

 نين. عملية اختيار جنس الج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 200ق، ص : ريا رحمه لله سليمان، أطفال الأنابيب دراسة فقهية مقارنة، المرجع الساب)1( 

: نقلاً عن: أحمد حسام طه، المسؤولية الجنائية للهندسة الوراثية في الجنس البشري، الهيئة  المصرية العامة )2( 

 .  165، ص2005للكتاب، القاهرة، مصر، 

 .132، ص 1999: محمد حسين منصور، المسؤولية الطبية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، )3( 

: ظافر حبيب جبار الهلالي، النظام القانوني للهندسة الوراثية، ) أطروحة قدمت لنيل شهادة الدكتوراه في كلية )4( 

 . 270، ص 2006القانون، جامعة بغداد(، 
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 الفرع الثاني 

 المسؤولية غير العمدية للطبيب

تنعقد المسؤولية الجزائية غير العمدية للطبيب عند ارتكابه خطأ ينتج عنه ضرر يصيب الإنسان 

للطبيب ، فالطبيب حاله حال الإنسان العادي الذي قد يرتكب فعلا يخالف ما تقتضيه اصول مهنة الطب 

بالرغم من صعوبة تحديد معنى الخطأ قانوناً إلا إنه يتضح مفهوم الخطأ  ويتحمل نتيجة خطئه، إذ

الطبي بمجرد خروج الطبيب عن القواعد العامة والقوانين واللوائح الطبية التي تنظم مهنة الطب، ذلك 

ان الطبيب يتطلب منه الحرص والحذر والانتباه وعدم الإهمال عند تعامله مع الحالات المرضية على 

 (1)ها في مجال الأعمال الطبية.اختلاف

لتي تقوم اوالخطأ الطبي عموماً لا يتميز عن الخطأ العادي إلا من حيث ارتباطه بأصول مهنة الطب 

، وتكون  على أمور فنية وتقنية دقيقة، وعليه فإن الطبيب يعتبر من أصحاب المهن، لمباشرته الطب

 يره .هذه الأخطاء لصيقة بصفته ، ولا يتصور صدورها من غ

بأنه كل مخالفة أو خروج من الطبيب في سلوكه على القواعد و  وقد تعددت آراء الفقهاء فيه فعرف 

الأصول الطبية التي يقضي بها العلم، أو المتعارف عليها نظرياً وعملياً وقت تنفيذه للعمل الطبي أو 

المهنة على الطبيب ، متى  إخلاله بواجبات الحيطة و الحذر واليقظة التي يفرضها القانون ، وواجبات

ترتب على فعله نتائج جسيمة ، في حين كان في قدرته ، وواجبا عليه أن يكون يقظا وحذرا في تصرفه 

 . (2)حتى لا يضر بالمريض

ومنهم من عرفه بأنه عدم قيام الطبيب بالالتزامات الخاصة التي تفرضها عليه مهنته، والإحاطة 

مباشرتها ، ويعتبر مخطئاً خطأ أكيداً عندما يهمل أداء هذه الواجبات بالأصول العلمية التي تمكنه من 

وتتحقق مسؤوليته ، ذلك إنه ينظر إلى الطبيب أكثر من الرجل العادي ، فالمريض يلجأ ما إليه ويوليه 

 .  (3)ثقته ، فيجب أن يكون أهلا لهذه الثقة

بأنه تقصير في مسلك الطبيب لا يقع من طبيب يقظ وجد في  الخطأ الطبيوأخيراً يمكن تعريف 

  (4)الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسؤول.

فالمسؤولية الجزائيـة للطبيـب غيـر العمديـة تقـوم علـى عنصـر الخطـأ لأنـه مـن غيـر المنطقـي تـرك 

ل أو عـدم احتراز أو رعونة أثناء كـل مـن اقترف خطـأ دون مساءلة ، وينتج الخطأ الطبـي عـن إهما

المعالجة الطبية ، كمـا يـدخل ضمن الخطأ  الطبـي غيـر الـعمـدي كـل مـا يشكل عـدم اتبـاع الأصـول 

المهنيـة أو الإخلال بالأنظمة والتعليمـات ، فكـل الأخطـاء الماديـة التـي تصـدر عـن الطبيـب تـتم 

 (5)خطاء الفنيـة فـلا يسأل الطبيب عنها إلا إذا اتصفت بالجسامة.المساءلة الجزائية عنهـا مـا خـلا الأ

يمثـل فـي جـوهره الفعـل الجرمـي الـذي هـو بحسب القواعـد العامـة يجـب أن يـتم  والخطـأ الطبـي

نسبته إلى شخص معين ، وهذا الشخص بطبيعـة الحـال الطبيب، ويعنـي السلوك الـذي سلكه الطبيـب 

 .(6)المـريض

إن الطبيب وأثنـاء ممارسته نشـاطه الطبـي قـد يـحـدث جملـة مـن الأخطـاء تختلـف الواحـدة عـن  

الأخـرى بـاختلاف نوعهـا وتكييفهـا والـجـزاء الـذي ترتبـه والمتمثلـة فـي الخطـأ التأديبي عنـد إخـلال 

                                                      

: ماجد محمد لافي، المسؤولية الجزائية الناشئة عن الخطأ الطبي، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، )1( 

 . 73، ص2009

 89: سمير عبد السميع، مسؤولية الطبيب الجراح ومساعديه، المرجع السابق، ص)2( 

 . 44: هيفاء بنت فهيم بن محمد آل سعيد، المسؤولية الجزائية للطبيب في الأخطاء الطبية، المرجع السابق، ص)3( 

، 1991نهضة العربية، مصر، : وفاء حلمي أبو جميل، الخطأ الطبي، دراسة تحليلية وفقهية وقضائية، دار ال)4( 

 41ص

:أحمد شرف الدين، مسؤولية الطبيب، مشكلات المسؤولية المدنية في المستشفيات العامة، مطبعة ذات السلاسل )5( 

 . 33، ص1986للطباعة، الكويت، 

، 2011الأردن، : صفوان محمد شديفات، المسؤولية الجنائية عن الأخطاء الطبية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، )6( 

 .51ص
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صير الطبيب أو أعوانـه فـي أداء والخطـأ  الناتج عن تق الطبيب بواجباته التي تتطلبها قواعد المهنـة ،

الالتزامات الواقعة على عاتقه ، ممـا يـحـدث ضرراً للغيـر يوجب التعويض ، فالخطـأ الجزائي فهـو 

خـرق الطبيب لقاعدة قانونيـة أمـرة أو ناهيـة اقترنت بعقوبة جزائيـة مـن جـراء الأفعـال المجرمة 

وانين الجزائيـة مـن ايـراد تعريـف للخطـأ الأمر الذي جعل وقد خلت معظـم القـ .(1)والمرتبطة بوظيفته

المهمة مـن عمـل الفقهـاء ولـيس مـن عمـل المشرع القانوني ، لأن وضـع أي تعريـف فـي نصـوص 

القانون لا يخلو من القصـور، ومـن القـوانين التـي لـم تتعرض إلى تعريف الخطـأ منهـا قـانون 

وكـذلك قـانون العقوبات  1993م والقـانون المصـري سـنة  1810سنة  العقوبات الفرنسي الصـادر

 .1969العراقي الصادر سنة 

في العديد من الدول على ضرورة التزام الطبيـب أثنـاء مزاولته  (2)ولقد أكدت التشريعات الصحية

رتكبا لخطا مهنة الطب بعدم الخروج عن القواعد والأصول العلمية الثابتة في علم الطب، وإلا عد م

مهنة الطب مهنة إنسانية وأخلاقية وعلمية قديمة قدم “ طبي يوجب قيام مسؤوليته المدنية حيث إن 

الإنسان، أكسبتها الحقب الطويلـة تقاليـد ومواصفات تحتم على من يمارسها أن يحترم الشخصية 

مستقيما في عمله ،  الإنسانية في جميع الظروف والأحوال وان يكون قدوة حسنة في سلوكه ومعاملته

محافظـا علـى أرواح النـاس وأعراضهم ، رحيما بهم وباذلا جهده في خدمتهم، وتقـوم المسؤولية 

. كما قررت محكمة (3)”الطبيـة بـين الطبيـب والمريض على بذل العناية وعدم الإهمال وليس الشفاء

يقضي بها العلم وأصول الخبرة الفنية ، التمييز الأردنية بأنه  إذا اتبع الطبيب المعالج القواعد التي 

فـإذا اخـل الطبيب بهذه القواعد دون قصد سئل عن خطا طبي والجهة القادرة على تحديد مسؤولية 

فالطبيب ملزم بمجرد موافقته على علاج مريض، بتقديم العلاج اللازم هي الخبرة الفنية بما . الطبيب

 (4)العلم الحديث.يتسم بالإخلاص والتفاني ومطابقته لمعطيات 

من استقراء القوانين الطبية المتعددة في العراق فإنني لم أجد نصا يبين ماهية  القواعـد والأصول “

قـد أشـار بصورة ضمنية  5. إلا أن المشرع الفرنسي ”الطبية الواجبة الإتباع تاركا ذلك للفقه والقضاء

نص على أن الطبيب يجب دائما أن يضع  للقواعد والأصول الطبية في قانون الموجبات الطبية حيث

تشخيصه بعناية أكثر وان يستخدم في كل إجراء يقوم به الطـرق العلميـة الأكثر تخصصاً ودقة 

 . ووضوحاً 

فقد عرف جانب منه الأصول العلمية التي يجب أن يراعيها الطبيب بأنها مـا تعارف عليه  (6)أما الفقه

ا مع من يجهلها أو يتجاهلها من الأطباء والجراحين ، وتجدر أهل الطب والتي لا يتسامحون بخصوصه

الإشارة إلى أن القول بمراعاة هذه الأصول والقواعد الطبيـة المتعـارف عليها لا يتنافى مع الاعتراف 

للطبيب أو الجراح باستقلالية في تقدير أسلوب العـلاج المناسـب لمريضه ، طالما ثبت أن هذا الأسلوب 

بيل الجهل بأصول علم الطب أو الجراحـة ، وان كان محل خلاف بين مؤيد ومعارض له لا يعد من ق

دون أن يستقر الرأي عليه بعد . فـالعبرة بكونـه مقبول علميا وثابت ولم يتم الاتفاق على فشله أو 

 .(7)هجره

                                                      

 .9: بن فاتح عبد الرحيم، المسؤولية الجنائية للطبيب، المرجع السابق، ص)1( 
(2 : أحمد شرف الدين، مسؤولية الطبيب، مشكلات المسؤولية المدنية في المستشفيات العامة، المرجع السابق، ( 

  71ص

ية في المستشفيات العامة، المرجع السابق، أحمد شرف الدين، مسؤولية الطبيب، مشكلات المسؤولية المدن :)3( 

 .72ص

 . منشورات مركز عدالة .2008، 9، 29، الصادر بتاريخ 1438: قرار محكمة التمييز الأردنية، الرقم )4( 
(5  : هيفاء بنت فهيم بن محمد آل سعيد، المسؤولية الجزائية للطبيب في الأخطاء الطبية، المرجع السابق،   نقلاً عن :( 

 .57ص

(6 :  .52صفوان محمد شديفات، المسؤولية الجنائية عن الأخطاء الطبية، المرجع السابق، ص( 

: بشير سعد زغلول، استئصال وزراعة الأعضاء البشرية من الوجهة القانونية، دار النهضة العربية، القاهرة، )7( 

 .31، ص 2009
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الشهير ، إذا كانت هذه العنايـة تخالف الحقائق  Mercierوفي تعبير لمحكمة النقض الفرنسية في قرار  

العلمية الحالية ، فمن واجب الطبيب متابعة التطور العلمي ، والخطأ الفني يتصل بالمسائل العلمية 

ويتمثل في الغلط الذي يقع على عاتق الطبيب سواء في التشخيص أو في العلاج أو في العمل الجراحي 

مخالفة أكيدة واضحة للحقائق العلمية المسلم بها والأصول “عليه من  ويحاسب عليه الطبيب لما ينطوي

 .(1) “الفنية المستقرة ، ولا عبرة لجسامة الخطأ

حيث أن لطبيب يكون مخطئا إذا لم يبذل العناية الوجدانية اليقظة وبوجه عام إذا اخل بواجباتـه تجاه 

و المستقرة. فيعد خروجـاً عـن الأصول المريض نتيجة جهل أو تهاون للحقائق العلمية المكتسبة أ

والقواعد العلمية الواجب مراعاتها أثناء القيام بعميات الاختيار المسبق لجنس الجنين من جانب 

الطبيـب أو إذا باشر علاجا خارج نطاق تخصصه ، فواجبه المهني يفرض عليه الالتزام بتبصير 

ويدخل في إطار الأصول  جراح المختص بحالته المـريض أو من ينوب عنه بالتوجه إلى الطبيب أو ال

العلمية بعض المفاهيم التي يجب مراعاتها قبل إقامة الخطـأ على الطبيب ومن بينها العادات الطبية، 

 (2)والممارسات الطبية.

لمطالب بها لا تقوم مسؤولية الطبيب إذا لم تكن الاحتياطات اللاحقة اوعليه ترى الباحثة متواضعة 

ـن عـدم قبل قواعد الممارسة الطبية في وقت الحادث، وبالتالي يكون الطبيب مسؤولا ع واجبـة من

 وتصبح قواعد احترام القواعد المنظمة للممارسة العلمية الطبية السارية عندما يتصف فعله بالرعونة،

سة العلمية ممارالممارسة الطبية واجبة الاحترام عندما تتجاوز مرحلة التجارب العلميـة وتـدخل فـي ال

 الدائمة والمستمرة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

، 2الوجهة المدنية، مجلة الحقوق والشريعة، الكويت، العدد: نقلاً عن: محمد هشام القاسم، المسؤولية الطبية من )1( 

 .89، 87، ص1981

: إسماعيل سليمان إسماعيل الخريسات، المسؤولية المدنية للطبيب الناجمة عن التلقيح الصناعي،  رسالة قدمت )2( 

 .64، ص2011لنيل شهادة الماجستير في كلية الدراسات العليا، جامعة عمان ، الأردن، 
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 المطلب الثاني 

   العقوبات المترتبة على الطبيب في مجال اختيار جنس الجنين

إن الاخطاء الطبية التي يقع ضحيتها المرضى ضمن عمليات اختيار الجنين سواء ما كان منها بقصد 

وقوعها فمن الممكن ايضاً ان يكون الخطأ صادر او غير قصد، ومثلما يكون الطبيب وحده سبباً في 

من احد مساعديه وبما ان الاخير يمثل تابعاً للطبيب فتثار مسؤولية الطبيب الجزائية عن اخطائهم، 

 ( 1)وبالتالي تترتب على هذه الأخطاء عقوبات أصلية وأخرى تبعية) تكميلية(.

بات نتناول في الفرع الأول ) العقووبناء على ما سبق سوف نقسم هذا المطلب إلى فرعين حيث 

لتكميلية على الأصلية المترتبة على خطأ الطبيب(، ومن ثم سنتطرق في الفرع الثاني إلى ) العقوبات ا

 خطأ الطبيب(.

 الفرع الأول 

 العقوبات الأصلية المترتبة على خطأ الطبيب 

لإخلاص والاندفاع في خدمة تعتبر مهنة الطب قائمة على الخبرة والاختصاص والأخلاق العالية وا

الآخرين والتي تحميها القواعد القانونية بقرتها الرادعة لمنع أي تقصير أو إهمال في القيام بواجبات 

المهنة، و يعاقب الطبيب في حالة ارتكابه الخطأ المهني اليسير وهو الخطأ الذي لا يقترفه شخص 

حراف الشخص في سلوكه أكثر مما يجب أن أو الجسيم الذي يقصد به إن معتاد في حرصه وعنايته 

 (2.)يسلكه الشخص المعتاد

وقد عـالج المشرع العراقـي الأفعـال التـي تمثـل اعتـداء علـى حقـوق الجنـين فـي الكتـاب الثـالث 

الجـرائم الواقعـة علـى الاشخـاص فـي البـاب الاول الجـرائم الماسـة بحيـاة الإنسـان وسلامة بدنـه، 

، الا انـه لـم يشـر فـي (3)( مـن قـانون العقوبات 419 - 417فصـل الرابـع الإجهـاض المـواد ) فـي ال

هـذه النصـوص أو سـواها إلى الأفعـال غيـر المشـروعة المتوقع ارتكابهـا عليـه جـراء استخدام 

م حيـث  1969التقنيات الحديثة المساعدة في الإنجـاب لأسباب عدة أهمها أن القانون صـدر سـنة 

كانـت أغلـب هـذه التقنيـات فـي مراحـل البحـث والتطوير والتجـارب التـي لـم تحقـق نـجـاح موثـوق 

 بـه. 

ومن خلال الاطلاع على الإحكام التي أوردها المشرع المصري في هذا الخصوص نجد إن نص على 

ى ما يلي : ) يمارس من قانون الصحة العامة التي تنص عل 162إضافة بعض الفقرات للمادة 

التشخيص المبكر على الحمل باعتباره عملاً طبياً بهدف تحديد ما إذا كانت البويضة المخصبة أو 

الجنين وهما في الرحم تحمل مرضاً أو داء من طبيعة خطرة بشرط إن يتم ذلك بعد استشارة طبية في 

وجية التي تساعد على التشخيص النواحي الجينية، بمعنى يشترط لإجراء التحاليل الجينية والبيول

المبكر للحمل إن تستوفي الشروط التي تصدر بشأنها مرسوم من مجلس الدولة وان تمارس داخل 

 ( 4)المؤسسات الصحية العامة أو التحليل البيولوجي المرخص لها بذلك(

لى المادة إ 17أضافة فقرة تحمل رقم  1994يوليو  29من القانون الفرنسي الصادر في  14إما المادة 

لا يمارس التشخيص الجيني على الخلايا “بفقراتها الست عشر والتي تنصص على أنه ) 162

لشروط وبعد توفر ا ”المأخوذة من البويضات المخصبة في الأنبوب وهي خارج إلا بصفة استثنائية

 الآتية :

                                                      
مريم فاضل عدنان، المسؤولية الجنائية للطبيب ومساعديه عن عمليات الإنعاش الصناعي، مجلة جامعة الأمام :( 1)

 .37، العراق، ص2008، 2، المجلد 1جعفر الصادق للدراسات القانونية، العدد 
ات العربية المتحدة، : يوسف جمعة يوسف، المسؤولية الجنائية عن أخطاء الأطباء في القانون الجنائي لدولة الإمار (2)

 . 48، ص2003دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
 . 1969، لسنة 111قانون العقوبات العراقي، الرقم  :( 3)
: إبراهيم محمد منصور الشحات، التحكم في جنس المولود في ميزان الشريعة الإسلامية، دار الجامعة الجديدة،  (4)

 .72، ص2011مصر، 
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الفقرة في ضرورة وجود شهادة طبية من متخصص بوجود دواعي طبية لذلك وقد حددت “_ 1

 . ”ضرورة إن يكون الطبيب متخصص في أحد المراكز المتخصصة في هذه الأنشطة

 _ ضرورة وجود مرض من هذا القبيل لدى احد الزوجين أو كلاهما .2

 . ”يجب الحصول على الرضا الكتابي لكلا الزوجين على إجراء التشخيص“_ 3

 ئل الوقاية منه ومعالجته ._  إن يستخدم التشخيص فقد لغرض البحث عن العيب ووسا4

ضرورة إن تتم العملية كلها في احد المراكز المتخصصة والحاصلة  17وأخيرا اشترطت الفقرة “ -5 

. ( وبعد  ”على ترخيص بذلك بعد موافقة اللجنة القومية لطب وبيولوجيا الإنجاب والتشخيص المبكر

الإحكام يكون المشرع الفرنسي قد قطع وبهذه  (.1)توافر الشروط يصدر مجلس الدولة مرسوماً بذلك

الطريق على إي انحراف محتمل في تطبيق هذه التقنيات فهي لا تستخدم باعتبارها ممارسة طبية إلا 

بهدف تحديد ما إذا كان الجنين أو البويضة المخصبة بالرحم في مراحلها الأولى تحمل مرضاً من 

نص عليه نجده قد انشأ عقوبات جديدة لردع كل طبيعة خطرة ولكي يضمن المشرع الفرنسي تنفيذ ما 

من ذات القانون على إضافة المادة  19مخالف وكل محاولة للالتفات حول النصوص، فنص في المادة 

حيث تنص الفقرة الأولى من ذات المادة على معاقبة كل من يجري عملية تشخيص مبكر دون  162

من ذات المادة )الحبس سنتين أو  16ق الفقرة الحصول على الترخيصات عليها، وتكون العقوبة وف

ألف فرنك(، إما من يجري عملية إجهاض للجنين بعد عملية تشخيص  200الغرامة التي لا تتجاوز

 ( 2)مبكر دون إتباع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون فيعاقب بنفس العقوبة والغرامة(.

الحظر النهائي لاستخدام هذه التقنية سواء أكان لغرض في حين نجد إن المواثيق الدولية قد اتجهت إلى 

اختيار نوع معين لم يتحقق عن طريق الاتصال الجنسي المباشر بين الرجل والمرأة أم لغرض تجنب 

الإمراض الوراثية الخطيرة المرتبطة بالنوع ، وفي هذا الشأن أصدر المجلس البرلماني الأوربي في 

( من الاتفاقية الأوربية بشأن حقوق الإنسان  14على نص المادة ) م تعديلاً  1998يناير لعام  12

م، خاص بالتطبيقات البيلوجيا يحظر بموجبه بعض ما أعقبه التقدم العلمي  1996والطب الحيوي لسنة 

في المجال البيولوجي من التقنيات الحديثة المساعدة في الإنجاب وبالأخص تقنيتي الاستنساخ البشري 

سبق لنوع جنس الجنين ، مما أدى إلى حظر التقنية محل البحث نهائياً وهذا ما أحدث والاختيار الم

حالة من الإشكال والتقاطع بين ما نص عليه المجلس البرلماني الأوربي من حظر مطلق لهذه التقنية 

وإباحة اغلب التشريعات الأوربية إلى استخدامها في الإغراض الطبية في سبيل الحد من الإمراض 

 (3)وراثية الخطيرة المرتبطة بالنوع.ال

ووفقاً لما تقدم، نجد ان موقف التشريع الفرنسي المنظم الطب الحيـوي والذي يظهـر عليـه اسـتثناء 

تقنية الاختيار المسبق لنـوع الجنين من الحظر المطلق حالـة مـن الإشكال والتقـاطـع مـع مـا تضمنته 

ن المدني وقانون العقوبات التـي جـاءت مرتبطة ومتلاحمـة نصـوص قـوانين الصحة العامة والقانو

مـن  1132لتحقـق غرض المشرع في التنفيذ  القانوني الصحيح ، ومنهـا الفقرة الأولى من المـادة 

مـن القـانون الجنائي والتي  226من  المـادة  25قـانون الصـحة العامة والتي أشارت اليها الفقرة 

بدراسة الخصائص الجينية لأحد الأشخاص بهدف تحقيـق منـجـز أو غرض  تعاقـب كـل شـخص يقـوم

طبي بالحبس لمدة سنة  وبغرامة ماليـة مقدارها خمسة عشـر ألـف يـورو بدون موافقة الشخص المعني 

 (4.)بالدراسة

                                                      
نقلاً عن : إياد مطشر صهيود، مدى مشروعية التطويع العلاجي للجينيات الوراثية البشرية، مكتبة السنهوري،  ( 1)

 .150، 149، ص2011العراق، 
إبراهيم محمد منصور الشحات، التحكم في جنس المولود في ميزان الشريعة الإسلامية، المرجع نقلاً عن :  ( 2)

 .75السابق، ص
مد كيلان عبد لله ، الحماية الجنائية للجنين في مواجهة تقنيات الاختيار المسبق لجنس الجنين، المرجع نقلاً عن : أح  (3)

 .179السابق، ص 
نقلاً عن : أحمد حسام طه تمام، المسؤولية الجنائية للهندسة الوراثية في الجنس البشري، الهيئة المصرية العامة،   (4)

 . 166، 165، ص2006القاهرة، 
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لاختيار اوتأسيساً على ما ترى الباحثة متواضعة أن التشريع المصري و العراقي لم يعالجا تقنية 

أعرضته من نتائج  لمسبق لجنس الجنين تنظيماً وتقنياً على الرغم من الانتشار الواسع لهذه التقنية وماا

أسباب عدة  ايجابية كبيرة،  حيث إن سبب عدم معالجة هذه التقنية من قبل مشرعنا العراقي يرجع إلى

لمجالات ازمن في كافة منها انقطاع البلد عن التواصل العلمي مع العالم لأكثر عن عقد ونصف من ال

هذا ما وخصوصا المجال الطبي و التكنولوجي، وحداثة انتشار ونجاح تطبيقاتها على بني البشر، و

القانوني لهذه  جعل مشرعنا مكتفياً بما تضمنه القانون من قواعد عامة، تأسيساً على تكييف أغلب الفقه

إلى  ا لعدم كفاية القواعد العامةالتقنية كتصرف طبي يدخل ضمن مضمون الإعمال الطبية، ونظر

، لذا ندعو المعالجة التشريعية وحاجة المجتمع العراقي إلى تشريع مكتمل العناصر يفي بهذه الحاجة

 مشرعنا العراقي إلى الإسراع في تشريع قانون ينضم ويقنن استخدام هذه التقنية. 

 الفرع الثاني

 العقوبات الفرعية المترتبة على خطأ الطبيب 

نظمت التشريعات العقابيـة فضلاً عن العقوبات الأصلية مـا يخـص أمـر العقوبات التبعيـة  لقد

والتكميلية، حيث يطلق مصطلح العقوبات الفرعية على العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير 

الذي  (1)ي( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراق224الاحترازية استناداً للفقرة ه من  للمادة ) 

عبر عن هذا المصطلح بهذه الأوصاف . وهذه العقوبات تلحق بالعقوبات الاصلية سواء كان ذلك بحكم 

القانون ام بناء على حكم قضائي لأن الاثر القانوني الذي يترتب على ارتكاب الجريمة وثبوت مسؤولية 

 للعقوبة الأصلية .الفاعل هي العقوبة ومن ثم فان العقوبات الفرعية تدعم الاثر الرادع 

إذ أن تحديد العقوبة التكميلية بأنواعها الثلاثة وفرضها على المحكوم عليه لا يتم بعمل المشرع وحده، 

و أنما كان لا بد من الغاء بعض تبعة هذا العمل على كاهل القضاء واعطاءه في سبيل ذلك سلطة 

الجاني تبعا لشخصيته، وهذا من شأنه لتحديد نوع العقوبة الملائمة بهدف حماية المجتمع ودره خطر 

ان يحقق افضل الحلول المنسجمة الأهداف المتطورة للعقوبة والتدابير الاحترازية وبهذا فأن ضوابط 

تقدير فرض العقوبات الفرعية على شخص المحكوم عليه تحتل مكانة مهمة وبارزة في الدراسات 

الفرعية وتقاس بمقاييس دقيقة وواضحة تساعد في القانونية كي يعم الانسجام بين العقوبات الأصلية و

 (2)الوصول الى الغرض من شخصية فرضها.

بعض الحقوق  العقوبات التكميلية وهي الحرمان من“وقد بين قانون العقوبات العراقي ثلاثة أنواع من 

على انه ) ر ( من القانون المذكو100والمزايا والمصادرة ونشر الحكم ، فنصت الفقرة أ من المادة ) 

المحكوم  للمحكمة عند الحكم بالسجن المؤيد أو المؤقت أو الحبس مدة تزيد على السنة تقرر حرمان

خ انتهاء تنفيذ عليه من حق أو اكثر من الحقوق المبينة ادناه لمدة لا تزيد على سنتين ابتداء من تاري

 : ”العقوبة أو من تاريخ انقضائها لأي سبب كان

حكم وان ظائف والخدمات العامة على ان يحدد ما هو محرم عليه منها بقرار التولي بعض الو“_  1 

 .”يكون القرار مسبباً تسبباً كافياً 

 أو اجنبية . حمل أوسمة وطنية - 2 

 مل السلاح الأخرى وهي المصادرة ونشر الحكم . ح – 3 

 101ينت المواد ) ، وب”أو بعضاً الحقوق والمزايا الواردة في الفقرة ) ثانيا ( من هذا القرار كلاً “_  4

ات التكميلية ( من قانون العقوبات العراقي انواع العقوبات التكميلية يأتي تطبيق العقوب 102( و ) 

لأن  منسجماً مع شخصية العقوبات الفرعية، بحكم السلطة الممنوحة للقاضي ازاء هذه العقوبات

 تعدى المحكوم عليه.باستطاعته عدم فرض عقوبة تكميلية يرى أن تقريرها ي

                                                      
  .1971، لسنة 23قانون أصول المحاكمات العراقي، الرقم :  (1)
، 4: حسون عبيد هجيج وأخرون، شخصية العقوبات الفرعية، ) دراسة مقارنة(، مجلة العلوم الإنسانية،، العدد (2)

 .117، ص2014، كلية القانون، جامعة بابل،  العراق، 1المجلد 
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فيما عدا الاحوال التي “( من قانون العقوبات العراقي على انه )  101وفي ظل ذلك نصت المادة )  

يوجب القانون فيها الحكم بالمصادرة يجوز للمحكمة عند الحكم بإدانته في جناية وجنحة أن تحكم 

ملت في ارتكابها أو التي كانت بمصادرة الاشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استع

معدة لاستعملها فيها. وهذا كله بدون اخلال بحقوق الغير حسن النية، ويجب على المحكمة في جميع 

 (1(.) ”الأحوال أن تأمر بمصادرة الأشياء المضبوطة في جعلت أجراً لارتكاب الجريمة

بيعـي فأنـه زيـة علـى الشـخص الطإذ فـرض المشـرع فـي معظـم التشريعات الجزائية تـدابيراً احترا

مليات مـن جـانـب أخـر فـرض هذه التدابير على الشخص المعنـوي على اعتبار أن الغالـب فـي ع

 اختيـار جـنس الجنين تـتم ضـمن مراكـز معينـة أو مستشفيات خاصـة.

وذلك لأنها تتعلق وتعد المسؤولية التأديبية للأطباء مسؤولية سلوكية قبل أن تكون مسؤولية مهنية، 

بسلوك الطبيب تجاه المهنة وأصولها وتجاه المريض الذي الزمنه به قوانين المهنة وتشريعاتها، والتي 

الحماية والرعاية والإرشاد والنصح والوفـاء وعـدم إفشـاء السـر والآداب “تتعلق بجوانب متعددة منها 

والتعليمات المنظم لمهنة الطب والتي توجب على وغيرهـا مـن السلوكيات التي تنظمهـا التشريعات 

بحيث يترتب على إتيان الطبيب لأي فعل يشكل خروجا أو مخالفة ( 2)،”الأطباء الالتزام والتقيد بها

للسلوك المفروض إتباعـه مـن أصحاب هذه المهنة وتصرف بشكل مخالف للقيم والقواعد الأخلاقية 

لمسؤولية ، ويطلق على هذه المسؤولية في كثير من اللوائح المفروض عليه إتباعها حقت عليه تلك ا

( من اللائحة  32والتشريعات الطبية تسميه ) المسؤولية التأديبية ( فعلى سبيل المثال نجد إن المادة ) 

مع عدم الإخلال بأحكام “في السعودية تنص على إن )  ( 3)التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية

والمدنية يكون الطبيب أو أي مـن مساعديه محـلا للمساءلة التأديبية إذا اخـل بأحـد  المسؤولية الجزائية

واجباته المنصوص عليها في هذا النظام أو خالف أصول المهنة أو كان في تصرفه ما يعد خروجا 

 (.”على مقتضيات المهنة وآدابها

يـة التـي مـن الممكـن أن تفرض على وقـد كـان للقضـاء اللبناني موقفـاً مـن ناحية العقوبات التأديب

الطبيب ، ففـي قـرار لمحكمـة استئناف بيـروت جـاء فيه :إن قيـام الطبيب الناشـئ بأساليب الدعايـة 

( مـن قانون  7التجارية في الصحف خلافاً للحقيقة وتضليلاً للرأي العام يتنافى مـع أحكـام المـادة ) 

بالنظر لكـون الطبيـب مـا زال فـي مقتبـل العمـر ويمكنـه إصـلاح ممارسة مهنـة الطـب فـي لبنـان، و

 ( 4.)أولى هفواتـه تـرى المحكمـة تخفيف العقوبة إلـى اللـوم مـن أجـل كـون أن هذه المخالفة الأولى له

قد بينت العقوبات التي  1984لسنة  81( من قانون نقابة الأطباء في العراق رقم 25كما إن المادة ) 

، أن تصدرها لجنة الانضباط المشكلة بموجـب أحكام هذا القانون وهي التنبيـه عـن عـدم الارتياح يمكن

من تصرفات الطبيب بكتاب يوجه إلى المخالف، أو الإنذار والذي يكون بكتاب يعلن، أو الحكم بغرامة 

 2000تزيد عن  دينار وفي حالة تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات فتكون الغرامة لا 1000مقدارها 

  5دينار، أو المنـع مـن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز سنتين والغرامة والمنع في حدود البندين.

                                                      
  .119الفرعية، المرجع السابق، صحسون عبيد هجيج وأخرون، شخصية العقوبات :  (1)
المتعلق بمزاولة مهنة الطب البشري  1975( لسنة 7( من القانون الاتحادي الإماراتي رقم )12: تنص المادة ) (2)

 على انه: =

ان وان يعمل على كـل طبيب رخص له بمزاولة المهنة أن يتوخي في أداء عمله ما تقتضيه مهنة الطب من الدقة و الأم

عن  حافظة على كرامة وشرف المهنة. للمزيد انظر) عادل يوسف الشكري، المسؤولية الجزائية للطبيبعلى الم

، 2009العراق،  إجهاض الحامل، ) دراسة مقارنة(،الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية، كلية القانون، جامعة الكوفة،

 .290ص
( لسنة 4080489عودي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم ):  اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية الس (3)

2017 . 
، النشرة القضائية اللبنانية، العدد الأول، النشرة القضائية 1965، لسنة 812: قرار محكمة استئناف بيروت، المرقم  (4)

 .1659، ص1977اللبناني، 
 . 292المرجع السابق، ص : عادل يوسف الشكري، المسؤولية الجزائية للطبيب عن إجهاض الحامل،( 5)
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يناير  12أما العقوبات التأديبية المحددة في قانون نقابة الأطباء المصرية، في مرحلة ما بعد قانون 

من قانون النقابة الذي حدث بقانون  52أصبحت العقوبات بعد التعديل الجاري على المادة  200۵لسنة 

 :2005لسنة  1رقم 

 .”التنبيه“أ _ 

 ب_ الإنذار.

 ج_ اللوم.

 نيه على أن تدفع لخزينة النقابة.ج 1000غرامة مهنية بحد أقصى  -د

 وز سنة.الوقف مدة لا تتجا -هـ 

صحة، وفي الإسقاط العضوية من النقابة، ويترتب على ذلك شطب الاسم من سجلات وزارة “ -و 

لنقابة وسجلات هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيد اسمه في جداول ا

 .”وزارة الصحة

هي الجزاءات و 2002( من قانون الصحة العامة الفرنسي لعام 6( ف ) 4124كما حددت المادة )

ط في بات التكميلية التي جاءت فقنوعان من العقوبات عقوبات أصلية وعقوبات تكميلية، والعقو

تها المادة العقوبات أمام قسم التأمينات الاجتماعية لتقارب الاتجاه، والعقوبات الأصلية كما حدد

 المذكورة آنفاً من تقنين الصحة العامة هي:

 _ الإنذار.1

 _ التوبيخ.2

و عدة أو كل وظائف _ المنع المؤقت مع أو بدون وقف تنفيذ أو المنع الدائم من مزاولة إحدى أ3

الطبيب أو طبيب الأسنان أو القابلة، الممنوحة أو المأجورة من طرف الدولة أو الأقاليم أو الدوائر أو 

المؤسسات العمومية أو المؤسسات ذات المنفعة العامة أو من نفس الوظائف المنجزة بتطبيق القوانين 

 الاجتماعية.

يقاف تنفيذ هذا المنع لا يجب أن يتجاوز ثلاث سنوات من _المنع المؤقت من المزاولة مع أو بدون إ4

 الشطب من جدول النقابة.

 من جدول النقابة.الشطب  _۵

 الخاتمة 

إن المشرع العراقـي لـم يـعـالج مسؤولية مراكز اختيـار جنس الجنين، كمـا أنـه لـم يـنظم بصـورة 

عامـة مسؤولية مراكـز بـنـوك النطـف والاجنـة اسـوة بالمشرع المصـري وهـذا يـدعو إلـى ضـرورة 

حصراً . سوف نختم  سـن قـانـون يـبـيـح وينظم انشاء هذه البنوك من قبل المؤسسات الطبية الحكومية

 هذه الدراسة، ببيان أهم النتائج التي تم التوصل إليها والاقتراحات التي نرتئيها: 

 أولاً _ النتائج: 

_ إن عمليات اختيار جنس الجنين قد تجتمع فيها إرادة السلوك والنتيجة في صورة الجريمة العمدية، 1

له بالإنسانية وإنقاذ الأرواح، ولكن يمكن أن وهو أمر يندر ارتكابه من قبل الطبيب الذي تتسم أعما

تحصل هذه الأفعال لأغراض الإفادة المادية أو لأغراض جعل المريض حقلاً للتجارب من دون 

مراعاة موافقة المريض أو المراجع أو خلافاً للضوابط المعتمدة في إطار هذه التجارب التي لا تخلو 

مستقبلاً وحياته بعد الولادة وصيرورته إنساناً، ويمكن  من الخطورة على حياة المريض وحياة الجنين

توقع النتيجة المحتملة في عمليات اختيار جنس الجنين في الأحوال التي تتم فيها الولادة لجنين مشوه 

 نتيجة ما تعرضت له البويضة الملقحة من ممارسات طبية خاطئة.

ا نقابة أطباء مصر وتتجلى بإسقاط العضوية _  لم يعتمد المشرع العراقي العقوبة الأشد التي قررته2

من النقابة في حال ثبوت الاحتيال الطبي في عمليات اختيار جنس الجنين، وممارسة هذه العمليات 

 لهدف التكسب غير المشروع.
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_ إن قانون العقوبات يجـرم ويعاقـب كـل فعـل غيـر مشـروع يرتكـب علـى امـرأة حبلـي عمـداً 3

يـاة الجنين داخـل الـرحم أو طـرده خارجـه قبـل اكتمال مراحـل التكـوين والنمـو بقصـد انـهـاء ح

حـتـى وان صدر ذلك الفعـل عـن أمـه، إلا أن للجنين حقوقاً اخـرى تـرتبط بهـذا الحـق وجـوداً وعـدماً 

خـلايـاه  كحقـه فـي التكوين والنمـو، وفـي عـدم الخضوع للتجربة الطبية غير العلاجية ، أو اتخاذ

أدوات احتياطيـة للحصـول علـى الاعضاء البشرية بعـد أن أعقـب التطـور العلمـي تقنيات حديثـة فـي 

مجـالات متعـددة منهـا الهندسـة الوراثية والاستنساخ البشـري والعلاج الجينـي، وهـذا مـا يتطلـب 

 ضح عليها .تـوفير الحماية الجنائيـة لهـا مـن خـلال الـنـص الـدقيق والوا

لم يتبنى المشرع العراقي تبني موقف المشرع المصري الذي حدد العقوبات التكميلية التي من  “_4

الممكن أن تفرض على الطبيب في حال ارتكابه فعلاً يشكل عملاً جرمياً في عمليات اختيار جنس 

 .”الجنين

 ثانياً_ التوصيات: 

غيـر مشـروع يرتكـب علـى امـرأة حبلـي عمـداً  إن قانون العقوبات يجـرم ويعاقـب كـل فعـل_ 1

بقصـد انـهـاء حيـاة الجنين داخـل الـرحم أو طـرده خارجـه قبـل اكتمال مراحـل التكـوين والنمـو 

حـتـى وان صدر ذلك الفعـل عـن أمـه، إلا أن للجنين حقوقاً اخـرى تـرتبط بهـذا الحـق وجـوداً وعـدماً 

مـو، وفـي عـدم الخضوع للتجربة الطبية غير العلاجية ، أو اتخاذ خـلايـاه كحقـه فـي التكوين والن

أدوات احتياطيـة للحصـول علـى الاعضاء البشرية بعـد أن أعقـب التطـور العلمـي تقنيات حديثـة فـي 

مجـالات متعـددة منهـا الهندسـة الوراثية والاستنساخ البشـري والعلاج الجينـي، وهـذا مـا يتطلـب 

 تـوفير الحماية الجنائيـة لهـا مـن خـلال الـنـص الـدقيق والواضح عليها.

_ يتوجب على المشـرع العراقـي حـظـر بعـض الوسائل المستخدمة لاختيـار جـنس الجنـين بـنص 2

صريح كحـالات إجهـاض الحمـل غير المرغوب فيـه أو تعـاطـي بعـض الهرمونـات بـهـدف التغييـر 

لآخـر بسـبـب مـا تحدثـه مـن خـرق للنظـام الـعـام والآداب العامة، كما في القانون إلـى الجـنس ا

 . 1990الألماني الخاص بحماية البيضة المخصبة لسنة 

_ من الأفضل تشكيل لجان خاصة تؤلف من طبيب مختص من خارج المركز الطبي القائم بإجراء 3

لنظر في الحالات المطلوب فيها اتباع الوسائل العملية وأحد علماء الدين الفضلاء ورجل قانون ل

الصناعية في اختيار نوع جنس الجنين، وأن لا يتم المباشرة بإجراءات عملية الفرز والتلقيح إلا بعد 

 صدور قرار من هذه اللجنة يوصي بإمكانية اللجوء إلى هذه الوسائل.
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